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    مقدِّمة  -أولاً  
واصــل الفريق العامل، في دورته الســادســة والثلاثين، عمله على إعداد صــك دولي بشــأن البيع   -١

  تموز/ ١٩-٨القضــــــائي للســــــفن، وذلك عملاً بما قررته اللجنة في دورتها الثانية والخمســــــين (فيينا، 
وكانت هذه الدورة الثانية التي ينظر فيها الفريق العامل في هذا الموضــوع. وكان الفريق  )١().٢٠١٩يوليه 

في هذا الموضـــوع  ،)٢٠١٩  أيار/ مايو ١٧-١٣في دورته الخامســـة والثلاثين (نيويورك،  ،العامل قد نظر
  ع بيجين").استناداً إلى مشروع اتفاقية أعدتها اللجنة البحرية الدولية (يُعرف المشروع باسم "مشرو

من الوثيقة  ٧إلى  ٥ويمكن الاطلاع على معلومات أســــاســــية عن المشــــروع في الفقرات   -٢
A/CN.9/WG.VI/WP.83.  

    
    تنظيم الدورة  -ثانياً  

 تشـــــرين الثاني/ ٢٢إلى  ١٨عقد الفريق العامل دورته الســـــادســـــة والثلاثين في فيينا من   -٣
. وحضــــر الدورة ممثلو الدول التالية الأعضــــاء في الفريق العامل: الاتحاد الروســــي، ٢٠١٩ نوفمبر

الإســلامية)، -ســتراليا، إكوادور، ألمانيا، إندونيســيا، أوكرانيا، إيران (جمهوريةأالأرجنتين، إســبانيا، 
، تشـــــــيكيـــا، الجزائر، إيطـــاليـــا، البرازيـــل، بلجيكـــا، بورونـــدي، بولنـــدا، بيرو، تـــايلنـــد

الدومينيكية، جمهورية كوريا، سري لانكا، سنغافورة، سويسرا، شيلي، الصين، فرنسا،   الجمهورية
البوليفارية)، فنلندا، فييت نام، كرواتيا، كندا، ماليزيا، المكســــــيك، النمســــــا، -(جمهوريةزويلا فن

  ن.نيجيريا، الهند، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابا
وحضر الدورة أيضاً مراقبون عن الدول التالية: أوروغواي، بلغاريا، بنما، بوركينا فاسو،   -٤

، المغرب، المملكة ةالمتعددة القوميات)، السلفادور، سلوفينيا، قبرص، الكويت، مالط-بوليفيا (دولة
  العربية السعودية، اليونان.

  .وحضر الدورة أيضاً مراقبون عن الاتحاد الأوروبي  -٥
  وحضر الدورة كذلك مراقبون عن المنظمات الدولية التالية:  -٦

  ؛: المنظمة البحرية الدوليةمنظومة الأمم المتحدة  (أ)  
ــةالمنظمــات   (ب)   ــة الــدولي ــة، والجــامعــة الحكومي : مجلس التعــاون لــدول الخليج العربي
  ؛العالمية البحرية

بلطيقي والــدولي، المجلس : المجلس البحري الالمنظمــات الــدوليــة غير الحكوميــة  (ج)  
الصـــــيني لتشـــــجيع التجارة الدولية، اللجنة البحرية الدولية، مركز بحوث القانون الدولي والمقارن، 
رابطة القضــــــاة الدولية، رابطة المحامين الدولية، غرفة الشــــــحن البحري الدولية، معهد القانون 

، تمرين على التحكيم التجاري الدوليمســابقة الالدولي، الاتحاد الدولي لعمال النقل، رابطة خريجي 
  الرابطة القانونية لآسيا والمحيط الهادئ.

                                                           
 (و). ١٩٢)، الفقرة A/74/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والسبعون، الملحق رقم   )١(  
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  : كلاًّ منالمكتب  لعضويةوانتخب الفريق العامل   -٧
  السيدة بياته شيرفينكا (ألمانيا)  :الرئيسة  
  السيد فيكوم دي أبرو (سري لانكا)  :المقرِّر  

عامل الوثائق   -٨ جدول الأعمال المؤقَّت المشــــــروح وعُرضـــــــت على الفريق ال ية: (أ)  تال ال
)A/CN.9/WG.VI/WP.83 ؛ (ب) الصــــــيغة المنقحة الأولى المشــــــروحة من مشــــــروع نص بيجين(
)A/CN.9/WG.VI/WP.84 (ج) مذكِّرة أعدتها الأمانة عن التفاعل بين الصـــك المقبل بشـــأن البيع )؛

ــدولي الخــاص  ــانون ال ــات مؤتمر لاهــاي للق ــاقي ــارة من اتف ــات مخت ــاقي القضــــــــائي للســــــفن واتف
)A/CN.9/WG.VI/WP.85.(  
  لي: واعتمد الفريق العامل جدول الأعمال التا  -٩

  افتتاح الدورة.  -١  
  انتخاب أعضاء المكتب.  -٢  
  إقرار جدول الأعمال.  -٣  
  الصك المقبل بشأن البيع القضائي للسفن.  -٤  
  اعتماد التقرير.  -٥  

    
    المداولات والقرارات  -ثالثاً  

  ترد في الفصل الرابع من هذا التقرير مداولات الفريق العامل وقراراته في هذا الشأن.  -١٠
    

    الصك المقبل بشأن البيع القضائي للسفن  -رابعاً  
   التعاريف -١المادة   -ألف  

اتَّفق الفريق العامل على بدء النظر في الصــــــيغة المنقَّحة الأولى من مشــــــروع نص بيجين   -١١
. وأشـــير إلى أنَّ الفريق العامل لم ينظر في بعض التعاريف ١باســـتعراض التعاريف الواردة في المادة 

الخامســــــة والثلاثين، وأن صــــــيغتها الواردة في مشــــــروع نص بيجين لم يطرأ عليها أي  دورته في
 جوهري.  تغيير

   
   "الالتزام"  -١  

أشير إلى أنَّ الفريق العامل اتفق في دورته الخامسة والثلاثين على حذف مصطلح "الحجز"   -١٢
ـــدابير الانتصـــــــــاف وليس حقًّ من  ٧٩(الفقرة  امن التعريف على أســـــــــاس أن الحجز من ت

. وأُبدي تأييد لإدراج إشـــارة في التعريف إلى "الحق في الحجز"، حيث أشـــير )A/CN.9/973  الوثيقة
نَّ الاتفاقية الدولية المتعلقة بحجز الســفن لأإلى أنَّ هذا الحق مفهوم في الكثير من الولايات القضــائية 

سفن لعام  ١٩٥٢لعام  البحرية شأن حجز ال شيران إلى حجز كلتيهما  ١٩٩٩والاتفاقية الدولية ب ت
الســفن فيما يتصــل بالمطالبات البحرية. ومع ذلك، أُعرِب عن شــواغل بشــأن ضــرورة التمييز بين 
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ــــــأ عنه. وردًّ ا على ذلك، رُئي أنَّ التعريف ينبغي أن الالتزام وبين الحقوق والالتزامات التي قد تنش
الحقوق التي نشــأ عنها الحق في الحجز، فضــلاً عن الحق في الحجز الاحتياطي أو الحق في  يركز على

  الاحتفاظ بالحيازة.
إلى أنَّ ذهب الرأي الســـائد لكن واقتُرِح أن يقتصـــر التعريف على الحقوق "المشـــروعة"، و  -١٣

ولة البيع القضائي. وذهب مسألة المشروعية تقع خارج نطاق الصك، وأنها من ثمَّ مسألة تحددها د
ا على ذلك، ذُكِر اقتراح آخر إلى قصـــر التعريف على الحقوق ذات الطابع المدني أو التجاري. وردًّ

 ٤أنَّ المادة إلى ). وأُشـير كذلك ١( ٢هذه المسـألة تتعلق بالنطاق المواضـيعي الذي تتناوله المادة  أنَّ
أي مطالبة شـــخصـــية  -لكية الخالص من منح حق الممن ثم و -) تســـتبعد صـــراحة من النطاق ٣(

  فق الفريق العامل على أن يُعطى مصطلح "الالتزام" معنى واسعاً.تُقدَّم ضد مالك السفينة. واتَّ
وأُشير إلى أنَّه قد يُفهم أنَّ مصطلح "القيد العيني" الوارد في التعريف يشمل الرهن، ومن ثمَّ أنَّ   -١٤

صراحة في  اقتُرحمصطلح "الالتزام" يشمل الرهونات. ومن أجل تفادي التداخل بين التعريفين،  النص 
التالية: "ما عدا الرهن، حسب تعريف "الالتزام" على استبعاد "الرهن"، على سبيل المثال بإضافة العبارة 

)". وأُشـــير إلى أنَّ مشـــروع الصـــك يتناول الرهن والالتزام على نحو تعريفه الوارد في الفقرة الفرعية (ه
منفصــــــل، وهو ما يحاكي التناول المنفصــــــل لهما في الاتفاقية الدولية المتعلقة بالامتيازات والرهونات 

"). واتَّفق الفريق العامل على ١٩٩٣لرهونات البحرية لعام ) ("اتفاقية الامتيازات وا١٩٩٣(  البحرية
  مواصلة عمله على أن يكون مفهوماً أنَّ مصطلح "الالتزام" لا يتضمن الرهن.

   
   "حق الملكية الخالص"  -٢  

اقتُرِح حذف النص الوارد بين معقوفتين (أي "فيما عدا ما يتولى أيُّ مشترٍ تحمُّله")، أو أن   -١٥
فق الفريق العامل على حذف النص من التعريف، مشيراً ى الرهن وليس الالتزام. واتَّينطبق فقط عل

ــــــيجري تناول مســــــألة الإبقاء على الرهن والالتزام لاحقاً في إطار مناقشــــــة الأحكام إلى أنَّ ه س
(للاطلاع على مزيد من المناقشـــات بشـــأن هذا  ٤الموضـــوعية لمشـــروع الصـــك، ولا ســـيما المادة 

  .أدناه) ٤٩ر الفقرة التعريف، انظ
   

   "البيع القضائي"  -٣  
ضاً. ووافق الفريق العامل على الاقتراح رُئي   -١٦ سلطة أخرى" قد يكون غام أنَّ مصطلح "

ه مقتصراً على سلطة تمارس وظائف قضائية ؤالداعي إلى أن يكون الأمر بالبيع القضائي أو إجرا
ـــــلطة عمومية. ولوحظ كذلك أنَّ ه يتعين في بعض الولايات القضـــــائية "موافقة" الســـــلطة أو س

فق الفريق العامل على إضــافة إشــارة إلى الموافقة المختصــة على البيع القضــائي. وبعد المناقشــة، اتَّ
  على عمليات البيع القضائي. 

من المشـــروع الحالي تســـتبعد صـــراحة البيع القضـــائي المنبثق من دعوى  ٢المادة  وذُكِر أنَّ  -١٧
  يبية أو إدارية أو جنائية، وإن كان اقتُرِح إدراج هذا القيد في تعريف البيع القضائي. ضر
البيع بموجب  وردًّا على التســاؤلات التي أُثيرت بشــأن معنى "الاتفاق الخاص"، أوضــح أنَّ  -١٨

ا وإنما بيع يجري تحت إشراف محكمة وبموافقتها. وأضيف أنَّ عدة اتفاق خاص ليس بيعاً خصوصيًّ
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ولايات قضــــــائية تعترف بالبيع بموجب اتفاق خاص، وأنَّه يتعين الإبقاء على الإشــــــارة إلى هذه 
سير ضائي. واقتُرِح تنقيح التعريف بحيث يجسد هذا التف (للاطلاع على  الطريقة من طرائق البيع الق

 .أدناه) ٣٩-٣٥(أ)، انظر الفقرات   )١( ٢مزيد من المناقشات بشأن المادة 
  

  "الامتياز البحري"  -٤ 
أُثير تساؤل بشأن ضرورة الإشارة في التعريف إلى قواعد القانون الدولي الخاص السارية في   -١٩

دولة البيع القضـــــــائي. وردًّا على ذلك، لوحظ أنَّ هناك حاجة إلى مثل هذا الحكم لكي تتمكَّن 
الذين يحقُّ لهم تلقي الإشــــــعار بالبيع محكمة البيع القضــــــائي من تحديد حائزي الامتيازات البحرية 

شأن الإشارة إلى قواعد القانون الدولي الخاص أن توضح أيضاً أنَّ ٣القضائي بموجب المادة  . ومن 
يا الامتيازات البحرية غير المعترف بها بموجب قانون دولة البيع  المحكمة ينبغي ألا تســــــتبعد تلقائ

لامتيازات في ضــــــوء القانون المنظِّم لعملها. وفي الوقت القضــــــائي، وإنما أن تحدِّد وجود مثل هذه ا
نفسه، أُشير إلى أنَّه ليس من الضروري ولا المستصوب أن تقتصر الامتيازات البحرية، لأغراض حق 
الملكية الخالص ومن ثمَّ تعريف مصطلح "الالتزام"، على الامتيازات البحرية المعترف بها وفقاً لقواعد 

ص الســـارية في دولة البيع القضـــائي. وأُضـــيف أنَّه ينبغي أن يُعطى تعبير "الامتياز القانون الدولي الخا
ــتخدام المزدوج لهذا التعبير في مشــروع  ــياق. وبهدف معالجة الاس ــعاً في هذا الس البحري" معنى واس
ــارية في دولة البيع القضــائي من  ــارة إلى قواعد القانون الدولي الخاص الس الصــك، رُئي حذف الإش

  ) (ج).١( ٣ف "الامتياز البحري"، وإدراجها بدلاً من ذلك في المادة تعري
واتَّفق الفريق العامل على أن يؤجِّل مواصــــــلة النقاش حول تعريف "الامتياز البحري" إلى   -٢٠

  حين إجراء مناقشاته بشأن الأحكام الموضوعية التي يُستخدم فيها هذا المصطلح.
  

   "الرهن"  -٥ 
عاض عن كلمة "نافذا" أو أن تُستكمل بعبارة "مسجَّلاً" أو "مقيداً"، إذ رُئي أنَّ اقتُرح أن يُست  -٢١

التعريف الحالي يفتقر إلى العنصــــر الهام المتمثِّل في التســــجيل. وبعد المناقشــــة، اتَّفق الفريق العامل على 
ة النقاش حول إدراج عبارة "ومســـجَّلا أو مقيداً" بعد عبارة "نافذاً بشـــأن الســـفينة"، وتأجيل مواصـــل

، لأســـباب مماثلة لتلك التي دفعته إلى تأجيل مناقشـــة ٣التعريف إلى حين إجراء مناقشـــاته بشـــأن المادة 
  تعريف "الامتياز البحري". 

  
  الك"الم"  -٦ 

لوحظ أنَّ التعريف قد يســــتبعد مُلاك الســــفن الصــــغيرة، مثل ســــفن صــــيد الأسماك، غير   -٢٢
لِّم  في الوقت نفســه بأنَّ تلك الســفن تكون مقيدة في شــكل ما من المســجَّلة في ســجل الســفن. وســُ

أشــــكال الســــجلات، ومن ثمَّ، اقتُرح إدراج عبارة "أو في ســــجل مُعادِل" بعد عبارة "في ســــجل 
السفن". واقتُرح أيضا بيان أنَّ مصطلح "مالك" يشير فقط إلى الشخص الذي كان مالكاً للسفينة 

شـــير إلى أنَّه، في حال قبول هذا الاقتراح، ســـتصـــبح عبارة "قبل قبل تاريخ إتمام البيع القضـــائي. وأُ
  زائدة عن الحاجة. (أ) ) ٤( ٩) والمادة ) (ه٢( ٥البيع القضائي مباشرة" الواردة في المادة 

 



A/CN.9/1007
 

6/18 V.19-11455 
 

   "الشخص"  -٧ 
أُعرِب عن بعض التأييد لحذف هذا التعريف، بما أنَّ معظم النظم القانونية تعتبر أنَّ مصـــطلح   -٢٣
خص" يشــير إلى الأشــخاص الطبيعيين والاعتباريين على الســواء. وأُشــير أيضــاً إلى أنَّ نصــوص "الشــ

الأونسيترال لا تعرِّف عادة مصطلح "الشخص"، ولا يوجد سبب مُلح للتخلي عن تلك الممارسة في 
القانونية التعريف أن يوفر الوضــوح في النظم من شــأن هذا الصــك. وأُعرب عن رأي بديل مفاده أنَّ 

  واللغات التي يُفهم في إطارها مصطلح "الشخص" على أنَّه يشير فقط إلى الأشخاص الطبيعيين.
وأُشــــــير إلى أنَّ هذا التعريف يشــــــمل الدول، وأنَّه ينبغي ألا يترتَّب على حذف التعريف   -٢٤

لدول في اســـــتبعاد الدول من نطاق كلمة "الشـــــخص". وردًّا على ذلك، ذُكِر أنَّ الإشـــــارة إلى ا
ل إلى هذا الاســتنتاج. وبعد المناقشــة، اتَّفق الفريق العامل على ١( ٢  المادة ) (ب) تحول دون التوصــُّ

  الاحتفاظ بالتعريف بصيغته الحالية.
  

  "المشتري" -٨ 
أثير تساؤل عن السبب في إشارة التعريف إلى المشتري الذي "يُقصَد أن يكتسب ملكية" في   -٢٥

الســفينة. وأوضــح أنَّ هذه العبارة قد تلائم النظم القانونية التي لا تنتقل فيها الملكية في الســفينة وقت 
رئي أنَّ الصك ولئن البيع القضائي نفسه، وإنما عند تسجيل المشتري باعتباره المالك الجديد للسفينة. 

ية، رُئي  قانون ناحية أخرى ينبغي أن يراعي الاختلافات الموجودة بين النظم ال أنَّه ينبغي للفريق من 
العامل أن يضــع تعريفاً للمشــتري لا يشــير إلى الملكية، مع ملاحظة أنَّ الصــك لا يتناول تنظيم عملية 

ح "المشــتري" كما هو مســتخدم في نقل الملكية، وأنَّ الإشــارة إلى الملكية لا تســاعد في تفســير مصــطل
 مشروع الصك. وبدلاً من ذلك، ينبغي للصك أن يعرِّف المشتري بالإشارة إلى البيع القضائي. 

وذهب أحد الاقتراحات إلى تعريف المشــتري باعتباره الشــخص الذي "اكتســب" الســفينة   -٢٦
 إلى أنَّه بالنســــبة لبعض من خلال بيع قضــــائي. وأُعرِب عن بعض التأييد لهذا الاقتراح، وإن أشــــير

اللغات وربما بعض النظم القانونية، قد يدل مفهوم "الاكتســـــــاب" ببســـــــاطة على نقل الملكية، 
هذه الحالة ربما يتعين توضــــــيح هذا المفهوم أكثر. وذهب اقتراح آخر إلى تعريف المشــــــتري  وفي

الاقتراح. وذهب  باعتباره من نجح في الشــراء، وإن أُعرِب عن بعض الشــكوك بشــأن جدوى هذا
اقتراح ثالث إلى تعريف المشــــتري باعتباره الشــــخص الذي وقَّع عقد البيع أو الذي "رســــت عليه 
عملية البيع" خلال البيع القضــــــائي. وبعد المناقشــــــة، رئي أنَّه لا توجد حاجة حقيقية إلى تعريف 

 ا التعريف. مصطلح "المشتري" كما هو مستخدم في مشروع الصك، وأنه من ثم ينبغي حذف هذ

واتفق الفريق العامل على وضــــــع التعريف بين معقوفتين لبيان إمكانية حذفه، وطلب إلى   -٢٧
الأمانة أن تقترح نص تعريف لا يشـــير إلى الملكية للنظر فيه في المســـتقبل. وأشـــير إلى أنَّ تعديلات 

د في تعريف "المشـــــتري اللاحق"، بحيث لا يشـــــمل المشـــــتري  اللاحق الأول مماثلة يمكن أن تجســـــَّ
 فحسب، وإنما المشترين اللاحقين الذين يأتون بعده أيضاً. 
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  "السفينة" -٩ 
لوحظ أنَّ قانون دولة ما قد يعترف بطائفة أوسع من الأشياء كسفن مقارنة بقانون دولة   -٢٨

أخرى؛ وذكرت كمثال على ذلك المنصـــــات النفطية والعوَّامات. واقتُرِح عدم وصـــــف الشـــــيء 
"ســفينة" إلا إذا كان يحمل هذه الصــفة في كل من دولة البيع القضــائي ودولة التســجيل. باعتباره 

وأُكِّد على أهمية تحديد دولة التســــــجيل، ولكن رُئي أنَّه لا حاجة إلى أن يتجســــــد هذا المفهوم في 
هم وكبديل لذلك، رُئي أنَّ وصف دولة البيع القضائي هو الم التعريف وإنما في الأحكام الموضوعية.

سفينة "قابلة لأن تخضع لعملية  وحده، وأنَّ هذا الأمر يترتب على النص الوارد بين معقوفتين (أنَّ ال
بيع قضـــــائي بمقتضـــــى قانون دولة البيع القضـــــائي"). وأعرب عن التأييد للإبقاء على هذا النص. 

 الوقت نفســه إلى المناقشــة، اتَّفق الفريق العامل على حذف المعقوفتين من التعريف. وأُشــير في وبعد
 أنَّه يمكن لصيغة منقحة أن توضح معنى النص.

وأُشـــــير إلى أنَّ التعريف ينبغي أن يُعدَّل بحيث لا ينطبق الصـــــك إلا على البيع القضـــــائي   -٢٩
ــتبعد  ــأن ذلك أن يس للســفن المســتخدمة في الملاحة التجارية. وردًّا على ذلك، أُشــير إلى أنَّ من ش

يود الفريق العامل إدراجها في نطاق الصــك. ورُئي أيضــاً أنَّ التعريف الحالي زهة التي قد قوارب الن
وبعد المناقشــة، اتَّفق الفريق العامل على عدم قصــر التعريف على الســفن يشــمل الســفن قيد البناء. 

 المستخدمة في الملاحة التجارية.

ساؤل عما إذا كان الصك ينطبق فقط على البيع القضائي للس  -٣٠ فن البحرية، أو ما إذا وأثير ت
كان ينطبق أيضـــاً على الســـفن المســـتخدمة في الملاحة الداخلية. وفي حين افترض البعض أنَّ الصـــك 

  ينطبق على هذه الفئة الأخيرة، أعرب البعض الآخر عن التأييد لإدراجها ضمن نطاق الصك.   لن
لاحة الداخلية، فإنَّه قد يتداخل وأُشير إلى أنَّه إذا انطبق الصك على السفن المستخدمة في الم  -٣١

المتعلق بتوقيع  ٢)، وبخاصــــة بروتوكولها رقم ١٩٦٥مع اتفاقية تســــجيل ســــفن الملاحة الداخلية (
الحجز التحفظي والتنفيذ الجبري على ســـــفن الملاحة الداخلية. وطلب الفريق العامل إلى الأمانة أن 

لكي ينظر ما تتوصل إليه من نتائج إليه وأن تقدم تحلل العلاقة القائمة بين الاتفاقية والصك المقبل، 
 فيها أثناء دورته السابعة والثلاثين. 

ولوحظ أنَّ العديد من المعاهدات القائمة، بما في ذلك المعاهدات المبرمة تحت رعاية المنظمة   -٣٢
يتعلق بتطبيق هذه البحرية الدولية، تتضــــــمن تعاريف "الســــــفن". ودُعي إلى توخي الحذر فيما 

  التعاريف دون مراعاة موضوع هذه المعاهدات والغرض منها.
    

   "دولة البيع القضائي"  -١٠  
ا، ولكن الفريق العامل اتَّفق على الإبقاء أُبدي رأي مفاده أنَّ التعريف قد لا يكون ضروريًّ  -٣٣

  على التعريف بصيغته الحالية.
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    الانطباقنطاق  -٢المادة   -باء  
    مسائل عامة  -١  

من مشـــروع  ٢) هو نص المادة ١( ٢اقتُرح، في معرض تعليق عام، أن يصـــبح نص المادة   -٣٤
نص بيجين الأصلي الذي يوضح أنَّ الصك لا ينظم عمليات البيع القضائي فحسب وإنما آثارها في 

) هي حكم متعلق ١( ٢المادة  الخارج أيضــاً، بما في ذلك إلغاء التســجيل. وردًّا على ذلك، رُئي أنَّ
بالنطاق الموضــــوعي للصــــك، وينبغي من ثمَّ أن تهدف إلى تحديد الحالات التي ينطبق فيها الصــــك 
وتلك التي لا ينطبق فيها، وأنَّ الصـــــياغة الحالية تحقق هذا الهدف. وأضـــــيف أنَّه لا ينبغي لمثل هذا 

 ،ن قد يكون مكانه في الديباجة. ومن ثمَّالحكم أن يكون بيانا للموضـــــوع والغرض، وأنَّ هذا البيا
  بصيغتها الحالية. ٢اتُّفق على الإبقاء على المادة 

    
    (أ) ١الفقرة   -٢  

أُشـــير إلى أنَّ تعريف "البيع القضـــائي" في مشـــروع نص بيجين الأصـــلي يتضـــمن عنصـــرا   -٣٥
ــــــير كذلك إلى أنَّ الفريق العامل اتَّفق في دورته  إضــــــافيا يفيد بإتاحة عائدات البيع للدائنين. وأُش
الخامســـة والثلاثين على النظر في هذا العنصـــر الإضـــافي في ســـياق حكم يتعلق بالنطاق الموضـــوعي 

  (أ) هي نتاج تلك المداولات.  ١). وكانت الفقرة A/CN.9/973من الوثيقة  ٨٩قرة (الف
سع لإدراج حكم على غرار الفقرة   -٣٦ صوغ الحكم  ١وأُبدي تأييد وا ضرورة  شُدِّد على  (أ). و

ارة في الفقرة إلى "الأغراض" وليس "الدعوى". وردًّا بعناية تفادياً لعدم اليقين. ورُئي أنَّه ينبغي الإشــــــ
على ذلك، أُشير إلى أنَّ التركيز على الغرض يمكن أن يؤدي إلى مزيد من عدم اليقين، إذ إن عملية البيع 

  قد تفي بأغراض متعددة. -أو الدعوى المفضية إلى البيع القضائي  -القضائي 
شـــأن معالم المصـــطلحات "ضـــريبية" و"إدارية" وأُشـــير إلى أنه مع وجود بعض الشـــكوك ب  -٣٧

(أ) لا تجســد المداولات التي جرت في الدورة الخامســة والثلاثين بصــورة  ١و"جنائية"، فإنَّ الفقرة 
ضائي الذي تتاح  صراحة على البيع الق صر نطاق الصك  كافية. وذُكِر أنَّه ما زال من المفيد أن يقت

أن البعض تساءل عن مدى الحاجة إلى هذا التقييد الإضافي،  فيه العائدات للدائنين. وعلى الرغم من
اتَّفق الفريق العامل على إعادة إدراج هذا العنصــر في تعريف "البيع القضــائي". ومن ثمَّ، كان هناك 
توقُّع بأنَّه قد يلزم مواصــلة النظر في مفهوم "الدائن". وأضــيف أنَّ الســلطات الحكومية قد تُعتبَر من 

  بعض النظم القانونية. الدائنين في 
"البيع القضــــــائي"، رُئي أنَّه ينبغي   (أ) والتعريف المنقَّح ل ١وفيما يتعلق بالتداخل بين الفقرة   -٣٨

يميز بين الدعاوى الضريبية والدعاوى التي تكون فيها السلطات الضريبية من الدائنين.  للفريق العامل أن
  أن يُحدَّد طابع الدعوى بناء على هوية الدائن كسلطة ضريبية.وفي هذا الصدد، أُشير إلى أنَّه لا ينبغي 

(أ)، رهناً بإدراج خيارات صــياغة إضــافية  ١واتَّفق الفريق العامل على الإبقاء على الفقرة   -٣٩
  لمعالجة الشواغل التي أُعرب عنها خلال المناقشة.
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    (ب) ١الفقرة   -٣  
بحيث تشير إلى السفن الحربية. واقتُرح في هذا الصدد (ب)  ١رُئي أنَّه ينبغي تنقيح الفقرة   -٤٠

) من اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها ٢( ١٦مواءمة الصياغة بشكل أوثق مع المادة 
تين ) ("اتفاقية الحصانات من الولاية القضائية"). وأُشير أيضاً إلى الماد٢٠٠٤من الولاية القضائية (

). وردًّا على ذلك، ذُكر أنَّ الإشارة إلى ١٩٨٢لمتحدة لقانون البحار (من اتفاقية الأمم ا ٩٥و ٣٢
  السفن المستخدمة في "الأغراض الحكومية غير التجارية" تشمل على الأرجح السفن الحربية. 

ا. وفي هذا (ب) غير ضــــــروري ويمكن حذفه كليًّ ١وبدلاً من ذلك، ذُكِر أنَّ نص الفقرة   -٤١
لسفن التي تستخدم في الأغراض الحكومية غير التجارية فقط محصنة ضد الحجز ا الصدد، أُشير إلى أنَّ

لمادة  عام ٢( ٨(على النحو المبيَّن في ا ية الحجز ل فاق البيع القضـــــــائي عادة  )، وبما أن١٩٩٩َّ) من ات
  تخضع تلك السفن للبيع القضائي.  نيمكن أ يلي الحجز، فلا  ما
طاق الصـــك جميع الســـفن التي تملكها أو تشـــغِّلها أيُّ دولة، وأخيراً، اقتُرح أن يُســـتبعَد من ن  -٤٢
أن تكون الســــفينة تســــتعمل في الأغراض الحكومية  اشــــتراط) (ب) ١( ٢ثم ألا تتضــــمن المادة   ومن
التجارية. وبعد المناقشـــــة، اتَّفق الفريق العامل على الإبقاء على هذا الشـــــرط، وإدراج إشـــــارة إلى   غير

  ع اتفاقية الحصانات من الولاية القضائية واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. السفن الحربية تماشياً م
    

    آثار البيع القضائي في دولة البيع القضائي -٤) والمادة ٢( ٢المادة   -جيم  
كان هناك اتفاق واسع على حصر نطاق الصك في عمليات البيع القضائي التي تمنح (بالفعل)   -٤٣

" المبيَّن ألفوجب القانون الوطني المعمول به في دولة البيع القضــــائي (أي "الخيار حق الملكية الخالص بم
 خارج). ولوحظ أنَّه، نتيجة لذلك، ســــــوف تندرج A/CN.9/WG.VI/WP.84من الوثيقة  ٥في الفقرة 

تمنح للمشــــتري حق الملكية الخالص بموجب قانون دولة  لانطاق الصــــك عمليات البيع القضــــائي التي 
البيع القضائي. وفي هذا الصدد، أُشير إلى أنَّ حقوق مستأجري السفن غير المجهَّزة، في بعض الولايات 
القضــــائية، تظل نافذة بعد البيع القضــــائي؛ ولكن حتى في تلك الولايات القضــــائية، من شــــأن معظم 

دي إلى منح المشتري حق الملكية الخالص. ومن ثمَّ، شُدِّد على أنَّه في حال عمليات البيع القضائي أن تؤ
ذلك الحكم ينبغي أن يتيح تقييم ما إذا كانت أي عملية بيع  تضــمين الصــك حكما يحصــر نطاقه، فإنَّ

  قضائي تندرج ضمن ذلك النطاق على أساس كل حالة على حدة. 
)، سيلزم إجراء تغييرات كبيرة في مشروع الصك ٢( ٢ ولوحظ أنَّه في حال الإبقاء على المادة  -٤٤

  بهدف تبيين أنَّ الصك لا ينظِّم تسيير عمليات البيع القضائي أو آثارها في دولة البيع القضائي. 
وفي هذا الصدد، لوحظ أنَّه ليس من الضروري للصك أن يستوعب ما يُسمَّى بعمليات البيع   -٤٥

). A/CN.9/WG.VI/WP.84من الوثيقـة  ٧و ٦ارد في الفقرتين القضـــــــائي "المقيَّدة" (حســــــبمـا هو و
 ه). ولوحظ أنَّه ســــيلزم إدخال ما يســــتتبع٢( ٤على ذلك، اتَّفق الفريق العامل على حذف المادة   وبناء

النوع من  ســعى إلى اســتيعاب هذاذلك من تعديلات على الأحكام الأخرى في مشــروع الصــك التي ت
سريان "ما يتولى عمليات البيع. ولوحظ كذلك أنَّ ستمرار  ستوعب ا ه ليس من الضروري للصك أن ي

المشتري تحمُّله" من الرهون والالتزامات. وبناء على ذلك، اتَّفق الفريق العامل على حذف النص الوارد 
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)، وكذلك جميع العبارات المماثلة ٢( ٢مُّله") في المادة بين معقوفتين (أي "باستثناء ما يتولى المشتري تح
  في كامل مشروع الصك (بالإضافة إلى ما اقتُرح حذفه بالفعل في تعريف "حق الملكية الخالص").

) بصـــيغتها الحالية بالنظر إلى ١( ٤واتَّفق الفريق العامل كذلك على عدم الاحتفاظ بالمادة   -٤٦
موضــوعيا بشــأن الأثر القانوني للبيع القضــائي على الصــعيد المحلي. وفي الوقت أنَّها تنشــئ التزاما 

) تتضـــمَّنان ضـــمانات هامة ينبغي ١( ٤(أ) و(ب) من المادة الفرعيتين نفســـه، لوحظ أنَّ الفقرتين 
إبرازها في نظام الاعتراف بموجب الصـــك. وبناء على ذلك، اقتُرح أن تُحوَّل هذه الضـــمانات إلى 

. واتَّفق ٦ر القانوني للبيع القضــــــائي في الخارج، وإدراجها لاحقا في المادة اشــــــتراطات لإنفاذ الأث
  ليصبح نصها كما يلي: ٦الفريق العامل على تنقيح المادة 

يكون لعملية البيع القضـــائي التي تمنح للمشـــتري حق الملكية الخالص، بموجب قانون دولة   
ــه في جميع الدول ا ــريطة [البيع القضــائي، الأثر القانوني نفس الوفاء بالشــرطين لأطراف، ش
  )].١( ٤الواردين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من المادة 

لمادة   -٤٧ ئدة عن الحاجة. ٢( ٢وأُثيرت نقطة مفادها أنَّ من شـــــــأن هذا التنقيح أن يجعل ا ) زا
لا الحكمين، ). وبدلا من ذلك، رُئي أنَّه حتى يمكن تضمين الصك ك٢( ٢ثمَّ، اقتُرح حذف المادة   ومن

إلى البيع القضائي "الذي ينطبق عليه هذا [الصك]". وبعد المناقشة، اتَّفق الفريق  ٦يمكن أن تشير المادة 
، وكذلك النص الوارد أعلاه) ٤٥(انظر الفقرة  ) بصـــــيغتها المعدَّلة٢( ٢العامل على الإبقاء على المادة 

  بين معقوفتين تمهيدا لمواصلة النظر فيه.
)، يشير ٢( ٢أنه قد يكون من المجدي إدراج حكم، بدلا من الصيغة الحالية للمادة ورُئي   -٤٨

إلى أنَّ موضــــــوع هذا الصــــــك والغرض منه هو النصُّ على الآثار  -بعبارات إيجابية  -صــــــراحة 
القانونية المترتبة، في جميع الدول الأطراف، على عمليات البيع القضائي للسفن التي تمنح للمشتري 

كية الخالص. وأُضــيف أنَّ مثل هذا الحكم عادة ما يرِد في بداية الصــك. وكان هناك اتفاق حق المل
  عام على إدراج حكم من هذا القبيل.

واقتُرح إدخال عدد من التعديلات على النص بهدف بيان محدودية نطاق تطبيقه. فأولا،   -٤٩
شهادة ٥رُئي أنَّه ينبغي تنقيح المادة  ضحا يفيد  بهدف التأكُّد من أنَّ  البيع القضائي تتضمَّن بيانا وا

ية تمنح المشــــــتري حق الملكية الخالص ( ية البيع القضـــــــائي المعن للاطلاع على مزيد من بأنَّ عمل
. وثانيا، رُئي أنَّه قد تكون هناك حاجة أدناه) ٩٥-٩٠، انظر الفقرات ٥المناقشــــات بشــــأن المادة 

ية إلى إعادة النظر في تعريف حق الملكية الخال قانون تأكُّد من أنَّه يغطي جميع الآثار ال ص بهدف ال
  المنصوص عليها في مشروع نص بيجين الأصلي.

) (أ) بأن تكون الســفينة "موجودة ١( ٤وطُرِح تســاؤل بشــأن الشــرط الوارد في المادة   -٥٠
شير إلى أنَّه، بمقتضى الماد ضمن نطاق الولاية القضائية لدولة البيع القضائي". وأُ من  ٩٢ة ماديا 

اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، تكون الســفينة، في أعالي البحار، خاضــعة للولاية الخالصــة 
" لن تقيد تطبيق الولاية القضــــــائية ماديًّاولذلك، فإن كلمة "للدولة التي ترفع الســــــفينة علمها، 

 المســـائل وردًّا على ذلك، لوحظ أنَّ العرف قد جرى عادة في للدولة التي ترفع الســـفينة علمها.
من أجل حجزها وبيعها. في إقليم الدولة البحرية على اشــتراط أن تكون الســفينة موجودة ماديًّا 
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وأُعرب عن تفضيل قوي لعدم توسيع نطاق الولاية القضائية، في سياق هذا الصك، بما يتجاوز 
  .إقليم الدولة في الوجود المادي

بإدراج الفقرة و  -٥١ لمادة  ١أُشــــــير إلى أنَّه  لمادة  ٤من ا لمادة  من ٢وحذف الفقرة  ٦في ا ، ٤ا
. وأُشير إلى أنَّ هذه الفقرة الأخيرة تُبيِّن أنَّ الصك لا يمس أي مطالبة ٣إلاَّ الفقرة  ٤يتبقى من المادة   لن

شئ أي مطالبة  شخصية سابق، ولا ين سفينة ال ضد مالك ال قد تكون موجودة بموجب القانون المحلي 
  إذا لم تكن مثل تلك المطالبة موجودة أصلاً أو كانت قد سقطت بموجب القانون المحلي.  شخصية

 لم يعد لها أثر موضــــوعي نظراً إلى ٤من المادة  ٣وأُبدي بعض التأييد لرأي مفاده أنَّ الفقرة   -٥٢
أنَّ   . بيدأعلاه) ٤٣(انظر الفقرة أنَّ الصـــك لم يعد يُنظِّم آثار البيع القضـــائي في دولة البيع القضـــائي 

الرأي الســــائد ذهب إلى أنَّه قد يكون من المفيد الإبقاء على الحكم. وذُكِر على وجه الخصــــوص أنَّ 
لكية الخالص بموجب الصـــك لن الحكم ســـيوفر الاطمئنان للقطاع المالي بالتأكيد على أنَّ منح حق الم

يؤثر على إجراءات الإنفاذ ضد المدين. ورُئي أنَّ الحكم أوثق صلة بنطاق مشروع الصك، وأنَّه يمكن 
  .٤  ، وإن أبدي تأييد أيضاً للإبقاء عليه في موقع أقرب للمادة٢نقله إلى المادة 

ــــــتخدام من  يُســــــدَّدورُئي عموماً أنَّ عبارة "في حدود القدر الذي لم   -٥٣ هذه المطالبة باس
عائدات البيع القضـــائي" لم تعد ضـــرورية ويمكن أن تســـبب التباســـاً. وعلاوة على ذلك، رُئي أنَّه 
يمكن صــوغ الحكم بعبارات أكثر حيادية، والتأكيد أيضــاً على أنَّ هذا الصــك لا يؤثر على توزيع 

  العائدات أو على أولوية الدائنين.
  على النحو التالي: ٤من المادة  ٣لفريق العامل على تنقيح الفقرة وبعد المناقشة، اتَّفق ا  -٥٤

"لا يمسُّ أي حكم في هذه الاتفاقية بإجراء توزيع لعائدات البيع القضــــــائي أو أولوية توزيعها   
  بأيِّ مطالبة شخصية تُقدَّم ضد الشخص الذي كان يملك السفينة قبل بيعها قضائيًّا."   أو

    
    بالبيع القضائي شعارالإ -٣المادة   -دال  

    وظيفة شروط الإشعار  -١  
إجراء البيع  تنظيمســـــلَّم الفريق العامل بأنَّ الحد من نطاق الصـــــك المقبل بحيث لا يتناول   -٥٥

القضائي في دولة البيع القضائي أو أثره يثير تساؤلاً بشأن وظيفة شروط الإشعار. ولئن أُعرب عن 
كليًّا، على أساس أنَّ توجيه الإشعار يتعلق بإجراء البيع القضائي، فقد  ٣بعض التأييد لحذف المادة 

كان الرأي السائد هو أنَّ الصك ينبغي أن يُحدِّد مع ذلك معايير دُنيا. وأُعيد التأكيد على أهمية أن 
). A/CN.9/973 من الوثيقة ٦٧الفقرة  اهة والكفاءة (انظرتحقق شـــــروط الإشـــــعار التوازن بين التر

وفي هذا الصــدد، أُشــير إلى أنَّ تلقي الإشــعار بالبيع القضــائي لا يكون مهمًّا فقط بالنســبة لمالكي 
السفن والدائنين، وإنما لأفراد الطاقم أيضاً. وفي الوقت نفسه، استُفسِر عن مصلحة تلك الأطراف 

  ي نفسه، مقارنة بمصلحتهم في توزيع عائدات البيع.في البيع القضائ
على نحو ما ســبق الاتفاق  ٦) (ب) في المادة ١( ٤وذُكر أنَّه إذا أُدمج الشــرط الوارد في المادة   -٥٦

بشروط الإشعار يكون شرطاً لإنفاذ البيع القضائي في الخارج  التقيُّد)، فإن أعلاه ٤٦الفقرة انظر عليه (
) (ب) تقتضـــي، ضـــمن جملة ١( ٤لقضـــائي "أثراً دوليًّا"). ويعزى ذلك إلى أنَّ المادة (أي إعطاء البيع ا
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". وأُعرب عن ٣أمور، أن يكون البيع القضــائي قد جرى "وفقاً ... لشــروط الإشــعار الواردة في المادة 
 بعض التردد بشــــأن هذا الفهم، إذ ســــيســــمح ذلك لســــلطات الدولة الأجنبية، أو يُلزِمها، بالتدقيق في

، في حين أنَّ معظمها قد جرى خارج تلك الدولة. وذُكِر على ٣مجموعة الأنشــــــطة المتوخاة في المادة 
وجه الخصــوص أنَّ من شــأن ذلك أن يلقي عبئاً غير واقعي على أمناء الســجل الأجانب، مما قد يؤدي 

  بدوره إلى تقويض فعالية نظام الاعتراف بموجب الصك. 
يلة للمناقشــــــة. فذهب اقتراح إلى أن يكون التقيُّد بشــــــروط وطُرِحت عدة خيارات بد  -٥٧

الإشعار شرطاً لإصدار شهادة البيع القضائي. وبذلك، فإنَّ الإخفاق في التقيُّد بها لن يُبطِل البيع في 
  يحول دون انتفاع البيع القضائي بنظام الاعتراف بموجب الصك. سدولة البيع القضائي، وإنما 

لى أنَّ شــروط الإشــعار يمكن أن تكون ســبباً لرفض إعطاء البيع القضــائي وذهب اقتراح آخر إ  -٥٨
 ذلك يعني أنَّ . وأُشــــــير إلى أنَّمابها على نحو  هاأو ربط ١٠في المادة دمجها من ثمَّ يمكن ا، ودوليًّ أثراً

رِب عن شاغل الإخفاق في التقيُّد بمتطلبات الإشعار لن يُبطِل البيع القضائي في دولة البيع القضائي. وأُع
ا لسبب فني ناشئ عن الإخفاق دوليًّ مثاره أنَّ هذا الاقتراح قد يسمح برفض إعطاء البيع القضائي أثراً

هذا الشــاغل إلى حد ما عن  ه يمكن تبديدفي التقيُّد الصــارم بمتطلبات الإشــعار. وردًّا على ذلك، ذُكِر أنَّ
صدد،  شروط الإشعار. وفي هذا ال سيط" محتوى  صر طريق "تب سع أنَّ أحد أهم عنا رُئي على نطاق وا

شروط الإشعار هو تحديد هويات الأشخاص الذين يتعين توجيه الإشعارات إليهم، على النحو الوارد 
  . ٣من المادة  ١في الفقرة 

البيع القضائي في دولة  لفسخوذهب اقتراح ثالث إلى أنَّ شروط الإشعار يمكن أن تكون سبباً   -٥٩
. وبينما أُعرِب عن بعض ماأو ربطها بها على نحو  ٩ومن ثمَّ ينبغي إدماجها في المادة البيع القضــــــائي، 

  التأييد لهذا الاقتراح، أُشير إلى أنَّه قد تنشأ صعوبات في المواءمة بين هذه الأسباب. 
وذهب اقتراح آخر إلى أنَّه يمكن جعل شروط الإشعار حكماً قائماً بذاته، بمعنى أنَّ الصك   -٦٠

سيُ شير إلى أنَّه  ترك للقانون المحلي لكل دولة تحديد لن ينص على أي أثر قانوني لعدم التقيد بها. وأُ
هذا الأثر. وفي هذا الصـــدد، أُضـــيف أنَّه إذا نشـــأ عن عدم التقيُّد مطالبة بفســـخ البيع القضـــائي، 

  ) (ج) سينطبق مع ذلك. ١( ٩الشرط الأولي الوارد في المادة  فإنَّ
  .٩ادة وقرر الفريق العامل مواصلة النظر في هذه الخيارات في إطار نظره في الم  -٦١
    

    الشروط المتعلقة بمحتوى الإشعار -٢ 
  أُحيط الفريق العامل علما بعدَّة مقترحات محدَّدة لتعديل الشروط المتعلقة بمحتوى الإشعار.  -٦٢
لمادة   -٦٣ با ما يتعلق  قديم )، اقتُرح دمج الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ه١( ٣وفي )، وذلك رغم ت

توضـيح مفاده أنَّ سـجل السـفن الذي تُمنح فيه السـفينة تسـجيل مشـارطة تأجير سـفينة غير مجهَّزة 
ي سيكون مختلفا عن سجل السفن الذي تُسجَّل فيه الملكية والرهون. واقتُرح أيضاً إضافة مستأجر

السفن غير المجهَّزة، بالنظر إلى أنَّهم لا يُعدُّون، في بعض الولايات القضائية، من حائزي الالتزامات 
المســجَّلة. وأُحيط الفريق العامل علما بأنَّ أمين ســجل الســفن، في عدَّة ولايات قضــائية، لا يتلقى 

  إشعارا بعمليات البيع القضائي.
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ظ أنَّ العديد من الدول لا تفرض فترة محدَّدة للإشعار، وأنَّ من )، لوح٢( ٣وفيما يتعلق بالمادة   -٦٤
يوما أن يؤثر على كيفية تسيير عمليات البيع القضائي في تلك  ٣٠ قدرهشأن فرض فترة إشعار بحد أدنى 

، ١٩٩٣الدول. وأُشـــير إلى أنَّ مهلة الإشـــعار مســـتمدَّة من اتفاقية الامتيازات والرهونات البحرية لعام 
ه ية (وقبل بالامتيـازات والرهون البحر قة  عد المتعل ية لتوحيد بعض القوا لدول ية ا فاق )، ١٩٦٧ا من الات
اســـــتخدام الاتصـــــالات الإلكترونية،  التقدُّم التكنولوجي المتحقق منذ ذلك الوقت، وخصـــــوصـــــاً  وأنَّ
ـــــعار ينبغي أن تتيح بعض المرونة   قد ـــــروط الإش فيما يتعلق جعل هذه الفترة مفرطة الطول. ورُئي أنَّ ش

بفترة الإشــعار، وخصــوصــا في الحالات التي تكون فيها حالة الســفينة آخذة في التدهور أو تواجه كارثة 
طبيعية. وأُعرب عن رأي مفاده أنَّه سيكون من الصعب على السلطة التنفيذية أو التشريعية في الحكومة، 

  ية بشأن كيفية تسيير إجراءاتها.في بعض الولايات القضائية، أن تفرض شروطا على نظيرتها القضائ
)، أُثير تساؤل بشأن معنى العبارة "بحيث لا يعوق سير الإجراءات ٣( ٣وفيما يتعلق بالمادة   -٦٥

المتعلقة بالبيع القضــائي أو يؤدي إلى تأخيرها تأخيرا كبيرا". ورُئي أنَّه بالنظر إلى الأطر الزمنية ذات 
خدم قنوات الإرســال المنصــوص عليها في الاتفاقية بشــأن الصــلة، قد لا يكون من المناســب أن تُســت

). ١٩٦٥تبليغ الوثائق القضـــائية وغير القضـــائية في الخارج فيما يتعلق بالمســـائل المدنية والتجارية (
) قائمة حصــرية بوســائل إرســال الإشــعار، بهدف ٣( ٣ورُئي أيضــاً أنَّه لا ينبغي أن تتضــمَّن المادة 

  خرى غير الوسائل الواردة في تلك القائمة. السماح باستخدام وسائل أ
ينبغي  ٣من المادة  ٣و ٢وأعرب كثيرون عن رأي مفاده أنَّ المسائل المشمولة في الفقرتين   -٦٦

سائل يمكن أن تُعالج عن طريق المذكرات  أن تُترك للقانون المحلي. وكحل توفيقي، رُئي أنَّ هذه الم
ستمارة الإشعار النموذجي المرفقة بالصك. ورُئي أيضاً أنَّه إذا تعذَّر توجيه  الإرشادية المدرجة في ا

)، فإن عملية البيع القضائي يمكنها مع ذلك ١( ٣إشعار إلى جميع الأشخاص المشار إليهم في المادة 
  ).٤( ٣أن تكون ممتثلة لشروط الإشعار إذا نُشر الإشعار عملا بأحكام المادة 

    
    المستودع المركزي  -٣  

إلى أنَّ الفريق العامل قد اتَّفق في دورته الخامســـــة والثلاثين على أنَّه من الممكن أن  أُشـــــير  -٦٧
 ٧٣تُنشر إخطارات البيع القضائي باستخدام مستودع مركزي متاح على شبكة الإنترنت (الفقرة 

)، وأنَّ مقترحات الصــــــياغة المتعلقة بهذه الآلية مبيَّنة في الفقرة الفرعية (أ) A/CN.9/973من الوثيقة 
من الصــيغة المنقَّحة الأولى. ورُئي أنَّ نشــر الإشــعارات باســتخدام هذا  ١٢) والمادة ٤( ٣من المادة 

عن الحاجة إلى إدراج شروط الإشعار في الصك. وفي حين أُعرب المستودع المركزي يمكن أن يُغني 
عن بعض التأييد لهذا الاقتراح، أُعرب عن تحفظات بشــــــأن التكلفة المحتملة لتعهد مثل هذه الآلية 

تحديد المنظمات الأنســب  تســاؤل بشــأن أيضــاً ). وأُثيرA/CN.9/973 من الوثيقة ٤٦الفقرة  (انظر
واقتُرح أن ). A/CN.9/WG.VI/WP.84من الوثيقة  (ك) ٨الفقرة الوثيقة لتأدية وظيفة المســــــتودع (

  .ة، بما في ذلك آثارهاارات من أجل المستودعات الممكنخيالنظر في لأمانة تواصل ا
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   الطعن في البيع القضائي في دولة البيع القضائي -٩المادة   -هاء  
   يهمعنى فسخ البيع القضائي والآثار المترتبة عل  - ١  

بذلك وباطلا، وتعود  فســــخ البيع القضــــائي من شــــأنه أن يجعل البيع لاغياً أُشــــير إلى أنَّ  -٦٨
الانتصــافي المتمثل في فســخ البيع التدبير  إلى الوضــع الذي كانت عليه قبل البيع. وذُكِر أنَّ الأطرافُ

القضـــائي غير متاح في بعض الولايات القضـــائية، وإن كانت توجد تدابير انتصـــاف أخرى ضـــد 
من  ٥٥فيما يتعلق بالبيع، مثل التعويض عن الأضــــــرار الناتجة عن الاحتيال (انظر الفقرة  المخالفين
  .ئه). وقد تُتاح سبل انتصاف أخرى كذلك لتأخير البيع أو إلغاA/CN.9/973 الوثيقة
لِّ  -٦٩ ه ســـيكون من الصـــعب إن لم يكن من المســـتحيل أن تعود م على نطاق واســـع بأنَّوســـُ

الأطراف بعد إتمام البيع إلى الوضع الذي كانت عليه قبل البيع، لا سيما بعد إعادة تسجيل السفينة 
  عائدات البيع.أو توزيع 

    
    والغرض منها ٩موضوع المادة   - ٢  

لا تمنح فقط ولاية قضــــائية حصــــرية لمحاكم دولة البيع القضــــائي،  ٩المادة  أُشــــير إلى أنَّ  -٧٠
نما قديمها.  ضـــــــاًد أيتُقيِّ  وإ ها ت بة والحالات التي يمكنهم في حق المطالبين المحتملين في تقديم المطال

ا بالاختصـــاص الحصـــري فقط، وأن يترُك حكماً معنيًّ ٩كون المادة وأُعرب عن تأييد واســـع لأن ت
هذا النهج يتسق مع  الصك جميع المسائل الأخرى للقانون المحلي لدولة البيع القضائي. وأُضيف أنَّ

يُنظم الصك تسيير عمليات البيع القضائي أو آثارها في  القرار الذي سبق للفريق العامل اتخاذه بألاَّ
 الشروط المتعلقة بإجراء ). وبناءً على ذلك، فإنَّأعلاه ٤٤و ٤٣ ينالفقرتانظر القضائي (دولة البيع 

شروط الإشعار، وكذلك تدابير الانتصاف من عدم  والحق في الحصول  التقيُّدالبيع القضائي، مثل 
  على تلك التدابير، تخضع لقانون دولة البيع القضائي.

عامل بمواءمة بعض تلك المســـائل الأخرى له مزايا، قيام الفريق ال أنَّ ئي من جهة أخرىورُ  -٧١
من شــأن  حكماً "متعدد الأغراض". وأُشــير في هذا الصــدد إلى أنَّ ٩المادة  جعل ه يمكن من ثمَّوأنَّ

القواعد المتعلقة بالطعن في البيع القضــــــائي أن تعزز اليقين القانوني وتوفر مزيداً من الضــــــمانات 
الفريق العامل قد يجد  ر من أنَّا على ذلك، حُذِّراد الطاقم. وردًّ، مثل أفللأطراف الأكثر ضــــــعفاً

  صعوبة في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن تلك المسائل. 
    

    ٩مضمون المادة   - ٣  
ه يمكن . ورُئي أن٩َّدة لتعديل مضمون المادة ة مقترحات محدَّأُحيط الفريق العامل علما بعدَّ  -٧٢

  د تركيزها على الفسخ على نحو أفضل. بحيث يجسَّ ٩المادة تغيير عنوان 
شمل  ١وفيما يتعلق بالفقرة   -٧٣ صاص الحصري لي سيع نطاق الاخت ضرورة تو شير إلى  (أ)، أُ

إجراءات أخرى تتعلق بالبيع القضائي، منها الطعن في صحة شهادة البيع القضائي. وأُشير أيضاً إلى 
البيع القضــــائي وليس إلى  آثارها تشــــير إلى إبطال (أ) أنَّ ١ية للفقرة م من الصــــيغة الحاله قد يُفهَأنَّ

  فسخ البيع نفسه، وأثير تساؤل بشأن معنى إبطال تلك الآثار. 
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(ج)، أُثيرت بعض التســــاؤلات بشــــأن معنى عبارة "ضــــرر مادي  ١وفيما يتعلق بالفقرة   -٧٤
رى. واقتُرح توضـــيح ذلك المعيار. ســـبيل إلى إصـــلاحه"، التي لا ترد في الصـــكوك الدولية الأخ  لا

تتوافر تدابير  ألاَّ )١(، وهما: مقدم المطالبةواقتُرح أيضــــاً فرض شــــرطين مســــبقين إضــــافيين على 
قد أســــهم في وقوع الضــــرر (بأن يختار مثلاً عدم  المطالبةمقدم يكون  وألاَّ )٢(انتصــــاف أخرى؛ 

  عن البيع القضائي).  أسفرتحضور الإجراءات التي 
التي  الشـــخصـــيةالصـــك لا يتناول المطالبات  ا على أســـاس أنَّكليًّ ٣اقتُرح إلغاء الفقرة و  -٧٥
تخضـع تنطوي على شـكل من أشـكال الحجز الاحتياطي أو غير ذلك من تدابير الانتصـاف التي   قد
  السفينة. لها
ــــــخاص الذين يحق لهم ٤وفيما يتعلق بالفقرة   -٧٦ الطعن في البيع ، اقتُرِح أن تكون قائمة الأش

ضاً إلى أنَّ شير أي ضائي غير حصرية. وأُ شروع الصك أن يوضح أنَّالق الطعن في الحق في  ه يمكن لم
  ل". البيع القضائي مقصور على حائز الرهن "المسجَّ

ا للطعن في البيع القضائي لحماية المشتري ا زمنيًّوأُشير أخيراً إلى أهمية أن يفرض الصك حدًّ  -٧٧
  ، وإن كان أُعرب عن بعض الشكوك بشأن الأساس الموضوعي للقيام بذلك. الحسن النية

    
    الخلاصة  - ٤  

ينبغي أن تُســـــتخدم فقط باعتبارها بندا  ٩ المادة فق الفريق العامل على أنَّبعد المناقشـــــة، اتَّ  -٧٨
على  يضاًأفق فقط. واتُّ ٢(أ) و ١، ينبغي الإبقاء على الفقرتين خاصا بالاختصاص الحصري، ومن ثمَّ

  القضائي.   نطاق الاختصاص الحصري ينبغي أن يشمل النظر في الطعون في صحة شهادة البيعأنَّ
    

    "أثر دولي" ئيبيع القضالل فيها نكويالظروف التي لا  -١٠المادة   -واو  
أُعرب عن تأييد واســـع للإبقاء على حكم في الصـــك ينص على أســـباب رفض إعطاء عملية   -٧٩

 ما هة لدول أخرى غير دولة البيع القضائي، وأنَّموجَّ ١٠ المادة ا". وأُوضح أنَّدوليًّ القضائي "أثراًالبيع 
ــباب الرفض من حجية الأمر المقضــي به لا تمتد آثاره، بموجب هذا الصــك، إلى  لقرارٍ بانطباق أحد أس

  ). A/CN.9/973  من الوثيقة ٦٠الفقرة  أيضاً دولة أخرى (بما في ذلك دولة البيع القضائي) (انظر أيِّ
ــألة تحديد الدولة التي يمكن فيها الطعن في "الأثر الدولي" للبيع القضــائي وأُشــير إلى أنَّ  -٨٠  مس

أُعرب  فقدقد تُركت من أجل مواصلة النظر فيها لاحقا. وفي حين حظي هذا النهج ببعض التأييد، 
م أســباب الرفض، للدول التي من الأرجح أن تُقدَّ وغعن تأييد لإيلاء اعتبار خاص، عند صــ اًأيضــ

  فيها مثل هذه الطعون، أي دولة التسجيل. 
هة للمحاكم. وأُعرب عن بعض القلق من أن تكون  أســـــباب الرفض موجَّوأُشـــــير إلى أنَّ  -٨١

الوارد في  ،النظام العامخالفة لســبب المتعلق بمة بتقييم االمحكمة المحلية في ميناء التســجيل غير مختصــَّ 
ــــــباب الواردة في الفقرة   ١ الفقرة ه قد يكون من (ج)، ذُكر أنَّ ١(أ) و ١(ب). وفيما يخص الأس

 دولة البيع القضــائي ســتكون في وضــع الصــعب تطبيق هذه الأســباب نظرا للافتقار إلى الأدلة، وأنَّ
ــــــفينة موجودة ماديا في تلك الدولة، د (على التوالي) أفضـــــــل يؤهلها لأن تحدِّ ما إذا كانت الس
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فاتحة الصــــــيغة الحالية ل ه يبدو أنَّإذا كان هناك احتيال من جانب المشــــــتري. وأُضــــــيف أنَّ ما أو
تســـمح للمحكمة التي تنظر في القضـــية بتطبيق القواعد المحلية على نحو يســـمح لها ) ١( ١٠  المادة

  بالنظر في تلك القضية لصالح محكمة أكثر ملاءمة.بأن تقضي بعدم اختصاصها 
دِّ  -٨٢  لأســـباب الرفض أن توازن بين حقوق الدائنين من ناحية، وحقوق ه لا بدَّد على أنَّوشـــُ

مشترٍ حسن النية من ناحية أخرى. وفي هذا الصدد، أُبدي بعض التأييد لوضع حد زمني للطعن في 
بدلا من ذلك أن يُمنع تقديم الطعون حالما يُلغى تســـــجيل "الأثر الدولي" للبيع القضـــــائي. واقتُرح 

ــفينة (أو يُعاد تســجيلها)، بالنظر إلى أنَّ لة  رهون مســجَّ ذلك هو الوقت الذي تُشــطب فيه أيُّالس
سجَّ أو سفينة. وردًّالتزامات م ضروريا وضع  ا على ذلك، رُئي أنَّلة على ال حد زمني قد لا يكون 

ه لا توجد سوى فرصة ضئيلة للطعن في "الأثر الدولي" للبيع القضائي نَّإفي الممارسة العملية، حيث 
  حالما يُلغى تسجيل السفينة (أو يُعاد تسجيلها).

 الســــفينة ينبغي أن وفي حين كان هناك تأييد عام لإدراج قاعدة في الصــــك تنص على أنَّ  -٨٣
ا إذا كانت تلك القاعدة يمكن تكون موجودة ماديا داخل دولة البيع القضائي، أُثير تساؤل بشأن م

) (أ))، أو ما إذا كان من الأفضــل إدراج هذه القاعدة في ١( ١٠أن تُســتخدم ســببا للرفض (المادة 
ا على ذلك، أُبدي باعتبارها شــرطا لإعطاء "أثر دولي" للبيع القضــائي في المقام الأول. وردًّ ٦المادة 

  للرفض. تأييد للإبقاء على هذه القاعدة باعتبارها سببا 
ــــــبب الرفض المســــــتند إلىوكان هناك اتِّ  -٨٤ النظام العام  مخالفة فاق عام على الإبقاء على س

لمادة قةمن  ٦٢) (ب)) (انظر الفقرة ١(  ١٠  (ا ــــــير إلى أنA/CN.9/973َّ الوثي عام ). وأُش ظام ال  الن
 هذا الســبب يمكن أن ضــائية إلى أخرى. وأُعرب عن القلق من أنَّمفهوم غامض يختلف من ولاية ق

ا على ر لها، وأن يُســتخدم لمضــايقة المشــترين الحســني النية. وردًّض البيع القضــائي لطعون لا مبرِّيعرِّ
شير في  عبارة "مخالفا بوضوح" تُرسي معيارا يصعب الوفاء به ذلك، ذُكر أنَّ شأن. وأُ ضاًهذا ال  أي

 ســـبب الرفض المتعلق بالنظام العام من الســـمات المشـــتركة في الاتفاقيات التي تنشـــئ أنظمة إلى أنَّ
  ر قبول الصك.  إدراج هذا السبب سييسِّالاعتراف، وأنَّ

) يمكن أن يكون ٣الإشــــعار (المدرجة حاليا في المادة  وأشــــير إلى أن عدم التقيد بمتطلبات  -٨٥
وأعرب مجدداً عن القلق بشــأن هذا الاقتراح. وأضــيف أنه  ،)أعلاه ٥٨الفقرة انظر ســببا للرفض (

إذا اتفق على جعل عدم الإشــعار ســببا للرفض، فإنه ينبغي صــوغ نص هذا الســبب بعبارات مماثلة 
ب) من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمســؤولية المدنية عن الضــرر ) (١لتلك الواردة في المادة العاشــرة (

ــــــعار معقول وفرصــــــة عادلة لعرض ١٩٦٩الناجم عن التلويث النفطي ( ) (أي، عدم إعطاء "إش
أن الإخلال الجسيم في شرط الإشعار يمكن أن يرقى إلى درجة عدم اتباع  اًالقضية"). وأضيف أيض

ل أمام إعمال ســـــبب مخالفة النظام العام، ويمكن للملاحظات الأصـــــول القانونية مما يفســـــح المجا
التفســيرية المرفقة بالصــك أن توضــح هذا الأمر. وبعد المناقشــة، ســاد رأي مفاده أنه لا ينبغي جعل 

  سبباً قائماً بذاته للرفض.  الإشعارعدم 
النظام العام، أن يفسح المجال أمام إعمال سبب مخالفة  أيضاًوأشير إلى أن الاحتيال يمكن   -٨٦

من  أنعلى ذلك، رئي  دًّا) (ج)). ور١( ١٠ولذلك يمكن حذفه كســـبب منفصـــل للرفض (المادة 
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المفيد الإبقاء على الاحتيال كسبب منفصل للرفض لأنه أقل غموضاً من سبب مخالفة النظام العام. 
بالاحتيال "من  ووجه الانتباه إلى أنه اقترح في الصـــيغة المنقحة الأولى جعل هذا الســـبب محصـــوراً

  جانب المشتري". وكان هناك تأييد عام للإبقاء على النص بصيغته الحالية. 
) هم وحدهم من يجوز لهم تقديم طلب ٤( ٩وأشير إلى أن الأشخاص المذكورين في المادة   -٨٧

أعلاه)، ارتئي  ٧٨) (انظر الفقرة ٤( ٩للرفض. وبما أن الفريق العامل ســــــبق أن قرر حذف المادة 
لمادة إدر قائمـة أخرى في ا لدول  أيضـــــــاً. واقترح ١٠اج  إدراج عبـارة "ويبقى معلقـاً في جميع ا

  ).٣( ١٠الأطراف ما دام معلقاً في دولة البيع القضائي" في نهاية المادة 
وأعرب عن بعض التأييد لتقليل أســباب الرفض إلى أدنى حد، وحصــر أســباب الرفض في   -٨٨

 إلى أن إدراج عدد كبير من أسباب الرفض يزيد بطبيعة الحال من سبب مخالفة النظام العام. وأشير
احتمال حجز الســفينة في دولة ترفض الاعتراف بعملية البيع القضــائي، مما يؤدي بدوره إلى إجراء 

  عملية بيع قضائي جديدة وصدور شهادات بيع قضائي متعددة بخصوص نفس السفينة. 
عامل بإ  -٨٩ ها وبمراعاة اقتراح الفريق ال لدول التي من الأرجح أن يقدم في بار خاص ل يلاء اعت

سباب الرفض ومواءمتها مع الالتزامات المفروضة على الدول غير دولة  طعن في البيع، اقترح ربط أ
). ٨  ) والالتزام بالامتناع عن الحجز (المادة٧البيع القضائي، وتحديداً الالتزام بإلغاء التسجيل (المادة 

صوص حصر انطباق سبب مخالفة النظام العام على الالتزام بعدم الحجز، على واقترح على وجه الخ
على الالتزام بإلغاء التســـجيل. وأبدي تأييد  -أيا كانت  -أن تنطبق "مجموعة" الأســـباب بأكملها 

واســـــع النطاق لإجراء مزيد من البحث بشـــــأن هذا الاقتراح، ودعيت الأمانة إلى اقتراح خيارات 
في الاعتبار أن مركز  ، آخذةشــير إلى أنه ينبغي للأمانة أن تصــوغ تلك الخياراتصــياغية بشــأنه. وأ

إلى أن من شأن البحث عن  أيضاًأمناء السجل لا يتيح لهم تطبيق سبب مخالفة النظام العام. وأشير 
 ٥٦الفقرة   وقائع تدعم أسباب الرفض الأخرى أن يلقي عبئا كبيرا على كاهل أمناء السجل (انظر

  وأضيف أن إجراءات تطبيق أسباب المراجعة هي مسألة من اختصاص القانون المحلي. ).هأعلا
    

    شهادة البيع القضائي -٥المادة   -زاي  
أشير إلى أنه ينبغي للصك أن يحدد الفترة الزمنية لإصدار شهادة البيع القضائي (مثلا، عند   -٩٠

رة الاســتئناف). وكان الرأي الســائد هو أن إتمام البيع، أو عند تســليم الســفينة، أو عند انقضــاء فت
  تترك هذه المسألة إلى قانون دولة البيع القضائي.

واتفق الفريق العـــامـــل على حـــذف المجموعـــة الأولى من الأقواس المعقوفـــة الواردة في   -٩١
  أعلاه).  ١٦، واشتراط أن تكون السلطة المصدرة سلطة عمومية (انظر أيضا الفقرة ١ الفقرة
واتفق الفريق العامل على أن يطلب إلى الأمانة أن تنظر في الآثار المترتبة على الســــــماح   -٩٢

  بإصدار الشهادات في شكل إلكتروني.
واضـــحة والاكتفاء بالحد الأدنى  ٢وأشـــير إلى ضـــرورة جعل التفاصـــيل الواردة في الفقرة   -٩٣

ية (د) هو رقم  نة "التكميلي" الوارد في الفقرة الفرع ــــــفي ية الس محدد هو ها. واتفق على جعل  من
 ٢ تســجيل الســفينة لدى المنظمة البحرية الدولية. وفي حال عدم وجود ذلك الرقم، فيمكن للفقرة
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ثل الشـــركة الصـــانعة للســـفينة، أن تشـــير إلى معلومات أخرى قادرة على تحديد هوية الســـفينة، م
ووقت ومكان صــنع الســفينة، ورقم الترخيص، وصــور فوتوغرافية حديثة لها. وأبدي تأييد لحذف 

  الفقرة الفرعية (ط)، ولكن الفريق العامل اتفق على وضعها بين معقوفتين لمناقشتها في المستقبل.
عدة لغات أم أنه سيشترط واستفسر عما إذا كان السجل المركزي سيتعامل مع شهادات ب  -٩٤

  تقديم الشهادات بلغة محددة.
، بل رهناً بعدم بطلان شــهادة البيع ١٠أن تكون رهناً بالمادة  ٥ورئي أنه لا ينبغي للفقرة   -٩٥

بسبب فسخ البيع القضائي. وقيل إنه يمكن النظر في هذه المسألة مرة أخرى في سياق التنقيح الذي 
  بالبيع.أدخل على أسباب رفض الاعتراف 

    
    إلغاء تسجيل السفينة -٧المادة   -حاء  

بحيث تجســد نطاقها على نحو أفضــل، وعلى  ٧اتفق الفريق العامل على تنقيح عنوان المادة   -٩٦
ضـــرورة تناول موضـــوع تســـجيل مشـــارطة تأجير ســـفينة غير مجهزة في فقرة مســـتقلة تدرج فيها 

العامل على عكس ترتيب الإجراءات مصــــــطلحات أكثر ملاءمة لهذا الموضــــــوع. واتفق الفريق 
  ب).( ١من الفقرة  ‘٢’و ‘١’الواردة في النقاط 

سفن  ١ورُئي أنَّه ينبغي للفقرة   -٩٧ سجل ال شير إلى أن  سفن". وأ سجل "ال شير إلى أمين  أن ت
سفن. واتفق الفريق العامل على  سجل الرهون والالتزامات المتعلقة بال صلاً عن  يمكن أن يكون منف

لا تلغي القوانين والإجراءات المحلية المتعلقة بتســـجيل الســـفن، وأن بإمكان مشـــروع  ٧  أن المادة
النص أن يبين أن أمين الســجل ســيتصــرف "وفقا للشــروط الإجرائية الاعتيادية". وفي هذا الصــدد، 

  أشير إلى أن القانون المحلي قد يحد من فئات الأشخاص الذين يمكن تسجيلهم كملاك.
ستفسر عما إذا كان يلزم تصديق الترجمة. ورئي أنه يمكن للنص ٣بالفقرة وفيما يتعلق   -٩٨ ، ا

  أن يوضح أنه لا يلزم سلطة الإصدار إعداد ترجمة للشهادة.
    

    شكل الصك  -طاء  
ــــــع النطاق داخل الفريق العامل على مواصــــــلة العمل بافتراض أن   -٩٩ كان هناك تأييد واس

شـــكل اتفاقية. كما اتفق الفريق العامل على اتخاذ قرار مشـــروع الصـــك في نهاية المطاف ســـيأخذ 
  نهائي في هذا الشأن في دورة مقبلة.

 


